
S/PRST/2002/41الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
20 December 2002
Arabic
Original: English

201202    201202    02-75299 (A)
*0275299*

 
 بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن 

في الجلسة ٤٦٧٩ لس الأمـن المعقـودة في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وفي 
إطار مواصلة نظر الس في البند المعنون �حماية المدنيـين في الصراعـات المسـلحة� في جلسـته 
٤٦٦٠ المعقودة في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيـان التـالي 

باسم الس: 
�يذكِّـر مجلـس الأمـن بقـــراره ١٢٦٥ (١٩٩٩) المــؤرخ ١٧ أيلــول/ســبتمبر 
ــــة  ١٩٩٩ وقــراره ١٢٩٦ (٢٠٠٠) المــؤرخ ١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ بشــأن حماي
المدنيين في الصراع المسلح، بالإضافـــة إلى بياني رئيسـه المؤرخـين ١٢ شـباط/فبرايــــــر 
١٩٩٩ (S/PRST/1999/6) و ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢ (S/PRST/2002/6)، ويرحــب 
/S)؛  بالتقرير الثالث للأمين العام عـن حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح (2002/1300
ويؤكـد مـن جديـد ضـرورة الإبقـاء علـى مســـألة حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح 

بوصفها بندا مهما في جدول أعمال الس. 
�ويديـن مجلـس الأمـن بشـدة جميـع الهجمـات وأعمـال العنـف الموجهـة ضـــد 
المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القـانون 
الإنساني الدولي في حالات الصراع المسلح؛ ويؤكد من جديـد قلقـه إزاء المشـاق الـتي 
يتحملها المدنيون في حالات الصراع؛ وضـرورة عمـل الأطـراف علـى ضمـان سـلامة 
موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا وأفراد المنظمـات الإنسـانية الدوليـة وعلـى 
ضمـان أمنـهم وحريـة تنقلـهم. ويـدرك الــس أن تــأمين الوصــول لخدمــة الأغــراض 
الإنسانية، وفصل المدنيين عن المقاتلين بصورة واضحة، والإسـراع في اسـتعادة سـيادة 
القانون، وإقامة العدل وإشاعة المصالحة تمثل أمورا أساسية للانتقـال بشـكل فعـال مـن 

الصراع إلى السلام. 
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�ويهيب مجلس الأمن بجميع أطراف الصـراع المسـلح أن تمتثـل تمامـا لأحكـام 
ميثـاق الأمـم المتحـدة ولقواعـد القـانون الـدولي ومبادئـــه، لا ســيما القــانون الإنســاني 
الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وأن تنفذ قرارات مجلس الأمـن ذات 
الصلـة تنفيـذا تامـاً. ومجلـس الأمـن يذكِّـر بالتزامـات الـدول القاضيـة بـاحترام القـــانون 
الإنساني الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع، والعمل على فرض احترامه، ويؤكـد 
مسـؤوليتها عـن وضـع حـد للإفـلات مـن العقـــاب وملاحقــة المســؤولين عــن الإبــادة 

الجماعية والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني. 
�ويؤكد مجلس الأمن أهمية المذكرة التي اعتمدهـا الـس في ١٥ آذار/مـارس 
٢٠٠٢ (S/PRST/2002/6)، بصفتـــها أداة عمليـــة تشـــكل أساســـا لتحســـين تحليــــل 
وتشخيص القضايا الرئيسية في مجال الحماية خلال المداولات المتعلقـة بولايـات حفـظ 
السـلام، ويشـدد علـى ضـرورة تنفيـذ النـهوج المبينـة في المذكـرة بصـورة أكـثر انتظامــا 
واتساقا، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة صراع. ويوافق الـس علـى مواصلـة 
استعراض الولايات والقرارات الجارية، حسب الاقتضاء، آخـذا المذكـرة في الاعتبـار، 
ويعـرب عـن رغبتـه في تحديـث المذكـرة سـنويا حـتى تبـين الاتجاهـات الناشـئة في مجــال 

حماية المدنيين في الصراع المسلح. 
�ويلاحظ مجلس الأمن أن عددا مـن العقبـات ينـال مـن الجـهود المبذولـة مـن 
أجـل تـأمين وصـول الوكـالات الإنســـانية ووكــالات الأمــم المتحــدة إلى الأشــخاص 
المحتـاجين، بمـا في ذلـك الهجمـات الموجهـة ضـد الأفـراد العـــاملين في اــال الإنســاني، 
ورفض السلطات السماح بالمرور وعدم العمل بشكل منظم مع الأطراف غـير التابعـة 
للدولة. وفي ذلك الصدد، يدرك الس أهمية وضع اتفاقات إطارية شـاملة تقـوم علـى 
معايير وآليات متفق عليها لتحسين إمكانيـة الوصـول؛ ويشـجع الأعمـال الجاريـة الـتي 
تقوم ا وكالات الأمم المتحدة من أجل إعـداد دليـل للممارسـات الميدانيـة المتبعـة في 
التفاوض مع الجماعات المسلحة حتى تتم المساعدة في التنسـيق بشـكل أفضـل وتتيسـر 

مفاوضات أكثر فعالية. 
�ومجلــس الأمــن يــدرك حالــة الضعــــف الشـــديد الـــتي يعيشـــها اللاجئـــون 
والمشردون داخليا بصورة خاصة ويؤكد مـن جديـد مسـؤولية الـدول في المقـام الأول 
عن ضمان حمايتهم، لا سيما بالحفاظ على أمن مخيمـات اللاجئـين والمشـردين داخليـا 
وعلى طابعها المدني، ويؤكـد الـس الحقـوق الـتي يتمتـع ـا جميـع اللاجئـين بموجـب 
القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الإنسـاني الـــدولي وقــانون اللاجئــين. ويلاحــظ 
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مجلس الأمن، أن بإمكان فرق التقييـم المتعـددة التخصصـات التابعـة للأمـم المتحـدة أن 
تقدم، بموافقة الدول المضيفة، المساعدة والدعـم في مجـال فصـل المقـاتلين عـن المدنيـين. 
وفضلا عن ذلك، يعترف الـس باحتياجـات المدنيـين الخـاضعين للاحتـلال الأجنـبي، 

ويؤكد كذلك في هذا الصدد على مسؤوليات السلطة القائمة بالاحتلال. 
�ويقر مجلس الأمـن بوجـود المسـائل المسـتجدة المثـارة في تقريـر الأمـين العـام 
التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير في قدرة الدول الأعضـاء علـى حمايـة المدنيـين. وفيمـا 
ـــاني، بمــا فيــه الاســتغلال الجنســي والاعتــداء والاتجــار بالنســاء  يتصـل بـالعنف الجنس
والفتيات، يشجع مجلس الأمن الدول، لا سيما البلدان المسـاهمة بقـوات، علـى العمـل 
بالمبادئ الأساسية السـتة الـتي وضعتـها الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الشـركاء في اـال 
الإنساني لأجل منع وقوع حالات الاعتـداء والاسـتغلال الجنسـيين ومعالجتـها، عندمـا 
يكـون رعاياهـا ضـالعين فيـها. كذلـك، يديـن مجلـس الأمـن الإرهـاب بجميــع أشــكاله 

ومظاهره، أيا كانت صورته أو الجهة التي ترتكبه.  
�ويـدرك مجلـس الأمـن أهميـة اتبـاع ـج شـامل متماسـك عملـي المنحــى إزاء 
حماية المدنيين في الصـراع المسـلح. كذلـك، فـهو يشـجع مواصلـة التعـاون بـين الـدول 
الأعضــاء ومكتــب تنســيق الشـــؤون الإنســـانية، وإدارة الشـــؤون السياســـية، وإدارة 
عمليـات حفـظ السـلام، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، ووكالـــة الأمــم 
ـــة حقــوق  المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى، ومفوضي
الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغـير ذلـك مـن الوكـالات والمكـاتب المعنيـة 
التابعة للأمم المتحدة. مع المراعـاة أيضـا لمضمـون القـرار ١٣٢٥ بشـأن المـرأة والسـلم 
والأمن والقرار ١٣٧٩ بشـأن الأطفـال في الصـراع المسـلح؛ ويرحـب بحلقـات العمـل 
الإقليمية ويشجع الدول الأعضاء على أن تقـدم لهـا دعمـها التشـغيلي والمـالي.ويطلـب 
مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يقدم بحلول حزيــران/يونيـه ٢٠٠٤ تقريـره المقبـل عـن 
حماية المدنيين في الصراع المسلح، بحيث يتضمـن معلومـات عـن تنفيـذ قـرارات مجلـس 
الأمـن المتخـذة سـابقاً بشـأن هـذا الموضـوع وأي مسـألة أخـــرى يــود إطــلاع الــس 
عليـها. ويرحـب اـس أيضـا بتقـديم إحاطـات شـفوية إلى الـــس كــل ســتة أشــهر، 
تتضمن التقدم المحرز في مواصلة تطوير مفـهوم خريطـة الطريـق، علـى النحـو المبـين في 

 .�(S/2002/1300) آخر تقرير للأمين العام
 


